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 رقابة الاختصاص القضائي عند تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
  

  )*(نور الحجايا

  

  ملخص

  

يتوجب على قاضي التنفيذ عندما يأمر بالتنفيذ أن يتحقق من شرط اختصاص المحكمة الأجنبية المراد تنفيذ 
عرفة ما إذا كانت حكمها في بلده، وهذا الأمر يتطلب منه التحقق من القانون الذي يرجع إليه من أجل م

 لتلك )الاختصاص القضائي الدولي(المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لا، ويقصد هنا بالاختصاص 
  .المحكمة، أما الاختصاص الداخلي للمحكمة التي أصدرت الحكم فقاضي التنفيذ غير ملزم بالتحقق منه 

راد تنفيذه، فقد قسمنا هذا البحث ومن أجل الوقوف على شرط اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الم
يتعلق بمفهوم الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت : إلى مبحثين الأول 

الحكم، والثاني يتعلق بنطاق الرقابة على الاختصاص القضائي لتلك المحكمة، وقد أعقبنا هذين المبحثين 
  .ذا البحث من نتائجبخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه في ه

  

ABSTRACT 
 
It is a must for an executing judge when executing a foreign court’s judgment in his 
own country to ascertain that the foreign court was competent. This requires him to 
investigate whether or not under the applicable law he is referring to the court that 
issued the decision was competent or not. 
It is meant by competence here the international competence of foreign court.  But 
with regard to internal competence of such court that issued the judgment, the 
judge is not obliged to make sure if it is met. 
In order to know the competence of the foreign court (which issued the judgment, 
the judge is due to apply), we have divided this article into two parts.  The first part 
deals with the concept of the national judicial control over competence of the 
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foreign court.  The second part is concerned with the limits of the control over the 
judicial competence for such foreign court. The article ends with a conclusion in 
which results and recommendations are laid down. 
 

  

  المقدمة

  

الأول أن لها طبيعة خاصة على اعتبار أنها تمس : المنازعة ذات العنصر الأجنبي أمرانيلاحظ بشأن 
النظام القانوني لأكثر من دولة، والثاني أن المحكمة التي تفصل في المنازعة يجب أن تحسم مسألة 

نا أنه بعد وعند تفاعل هذين الأمرين يتبين ل. اختصاصها بها قبل البحث عن القانون الواجب التطبيق عليها
الخاصة ) قواعد الإسناد(ثبوت الاختصاص لمحكمة معينة يجب عليها أن ترجع إلى قواعد تنازع القوانين 

. نة عنصر أجنبي والماثلة أمامهابها من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القا نونية المتضم
لذلك يجب أن نشير هنا . بق هذه المحكمة قانونهان تطفتعيين المحكمة المختصة دولياً لا يعني بالضرورة أ
 الاختصاص التشريعي، ولكن هذه الاستقلالية الثابتة إلى أن الاختصاص القضائي يتمتع باستقلالية عن

شأن هذه الإستقلالية أن تشجع التعاون القانوني فمن .  لا يمنع من تأثير هذا على ذلكلأحدهما عن الآخر
المحلي بتطبيق القانون الأجنبي على العلاقة ة وذلك عن طريق السماح للقضاء بين أنظمة الدول المختلف

وهذا الاستقلال بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي يؤدي . نصر أجنبيالقانونية المشوبة بع
  .في نهاية المطاف إلى توحيد الحلول القانونية وتحقيق الفعالية الدولية للأحكام القضائية 

 عنصر أجنبي لا يحسم إلا بعد أن تقوم المحكمة المختصة، التي تقرر يقة أن النزاع المتضمنوفي الحق
وهذا الأخير هو الذي يقرر الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني .  اختصاصها، بإصدار حكم قضائي

 بد أن يصدر حكم ،  لا)1(فحتى يتم تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي.  محل النزاع عن طريق تأكيد وجوده
 أما فيما يتعلق بالحكم القضائي الوطني، فلا يوجد هناك مشكلة في )2(قضائي لتنفيذه من محاكم دولية أجنبية

  .تنفيذه لأنه يبقى حكماً داخلياً فيتم تنفيذه عن طريق دائرة الإجراء

 بد أن تقام دعوى لتنفيذه القضائي الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية، لاوعند كلامنا عن تنفيذ الحكم 
أمام المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك 

هذا . )3(المحكوم عليه التي يرغب طالب التنفيذ بتنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة
الخاص بتنفيذ  1982لسنة ) 8(ها المادة السابعة من القانون رقم زيادة على توافر شروط أخرى حددت

ومن هذه الشروط، أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً . الأحكام الأجنبية
وقبل أن نوضح أهمية هذا الشرط .  في نظر النزاع المعروض أمامهالياً واختصاصاً عاماً دولياًخدا

ى أنه من الأهمية أن نشير إلى أن دور قاضي التنفيذ الأردني يكمن في التحقيق مما موضوع البحث، نر
إذا كان الحكم قد توافرت فيه شروط التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام 

  .)4(الأجنبية الأردني، دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم يصدر أمره بالتنفيذ
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  مية البحثأه

  

في الواقع، إن قواعد الاختصاص القضائي الدولي هي وقواعد مفردة الجانب، ومن وضع المشرع الوطني 
أما قواعد تنازع .  أو من صنع القضاء الوطني، فهي تهتم فقط بتحديد حالات اختصاص المحاكم الوطنية

إذ تقوم أيضاً بتحديد حالات القوانين فلا تقوم فقط بتحديد سلطات القانون الوطني، بل تذهب أبعد من ذلك، 
 .فلهذا السبب يقال بأن قواعد تنازع القوانين تتسم بالازدواجية.  تطبيق القانون الأجنبي في دولة القاضي

 بأن هاتين ازع القوانين، يقودنا إلى القولوهذا الاختلاف بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي وقواعد تن
لذلك فمن الطبيعي أن يراقب قاضي التنفيذ .  ون الدولي الخاصالقاعدتين تشكلان أهم قواعد القان

فيجب على قاضي التنفيذ .   للمحكمة التي أصدرت الحكم)5(الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي
من وجود رابطة ا، وذلك حتى يتحقق بية للنظر في النزاع الماثل أمامهأن يراقب اختصاص المحكمة الأجن

وهذه الرقابة من شأنها أن تكبح .  التي حسمت النزاع والنزاع الصادر بشأنه هذا الحكموثيقة بين المحكمة 
جماح الأفراد الذين يحاولون استخدام وسائل احتيالية بهدف التحايل على قواعد الاختصاص القضائي، أو 

 (Fraude a La Cmpetence, Forumبهدف ارتكاب ما يسمى بالغش نحو الاختصاص القضائي
Shopping .(  

ونظراً لأهمية الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم، وخصوصاً ما 
يطرح من مشاكل على صعيد تحديد القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ من أجل معرفة ما إذا كانت 

 المحكمة الأجنبية المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لا، وعلى صعيد نطاق الرقابة على اختصاص
  .المراد تنفيذ حكمها، آثرنا دراسته بشكل تفصيلي في هذا البحث 

وحتى نتمكن من إعطاء صورة واضحة للرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية المراد تنفيذ 
  :حكمها في بلد التنفيذ فقد قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين 

  . على الاختصاص القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم مفهوم الرقابة: المبحث الأول  - 

 .نطاق الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم : المبحث الثاني  - 
  

  المبحث الأول 

   مفهوم الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم

 
لتي أصدرت الحكم التحقق من قبل قاضي يقصد بالرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية ا

التنفيذ من الاختصاص غير المباشر للمحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يقصد بهذه الرقابة مراجعة 
. مضمون الحكم وفحصه وإنما يقصد بها تدقيق مدى توافر شرط اختصاص المحكمة المراد تنفيذ حكمها

نبية لا تتحقق إلا من خلال البحث عن القانون والرقابة على مدى توافر شرط اختصاص المحكمة الأج
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الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً داخلياً 
وفيما يتعلق بالقانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ . خاصاً ودولياً عاماً في حسم النزاع المعروض عليها

كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة داخلياً أم لا فلا يثير جدلاً بين الفقهاء، من أجل معرفة ما إذا 
إذ إنّ قاضي التنفيذ يفحصهُ من خلال الرجوع إلى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون تلك 
 المحكمة، والسبب في ذلك أن مسألة الاختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية تخص القانون الأجنبي، ومن

، وعليه فقاضي التنفيذ غير مؤهل للنظر في )6(ثم تتعلق هذه المسألة باختصاص سيادي للمحكمة الأجنبية
  .ذلك 

وبالمقابل فإن الرقابة على الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم يتطلب من 
فالسؤال الذي نود أن نبحث له .  مقاضي التنفيذ التحقق من الاختصاص الدولي للمحكمة التي أصدرت الحك

هل يتحقق قاضي التنفيذ من الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة المراد : عن إجابة في هذا الصدد هو 
أم وفقاً لقانون دولة بدل التنفيذ؟  أم أن هناك معياراً انون دولة المحكمة التي أصدرته؟ تنفيذ حكمها وفقاً لق

 لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً دولياً أم آخراً يلجأ إليه قاضي التنفيذ
لا؟ ولخصوصية هذا الموضوع في القانون المقارن فإن الأمر يقتضي منا الوقوف على مسألة القانون الذي 

ولياً يلجأ إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً د
أم لا في كل من فرنسا ومصر، ليتسنى لنا في نهاية المطاف الوقوف على موقف القانون الأردني من تلك 

  .المسألة 

  الوضع في فرنسا : المطلب الأول 

لقد اهتم الفقه اهتماماً بالغاً وخصوصاً الفقه الفرنسي في مسألة القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ 
وقد سار الفقه للإجابة على هذا التساؤل .   المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لالمعرفة ما إذا كانت

يوجب الرجوع إلى قانون المحكمة التي أصدرت الحكم، أما الثاني فيوجب : في اتجاهين، الاتجاه الأول
ين الأسس ونظراً لأهمية هذين الاتجاهين فسوف نشرحهما بالتفصيل مبين. الرجوع إلى قانون قاضي التنفيذ

  .التي أقاما عليها توجههما والانتقادات التي وجهت إلى كل منهما

  الاتجاه الاول ينادي بتطبيق قانون المحكمة التي اصدرت الحكم : الفرع الأول 

، أخذت به محكمة doctrine de L’unilateraliteهذا الاتجاه الفقهي يسمى باللغة الفرنسية 
Montpellier  حيث حكمت بأن القضاء الفرنسي عندما تعرض 17/5/1949بتاريخ  في قرارها الصادر 

عليه قضية متعلقة بتنفيذ حكم أجنبي يجب عليه الرجوع إلى قانون القاضي الذي أصدر الحكم، وذلك من 
إلا إذا كان هذا الحكم يخالف القواعد الأساسية للتنفيذ في القانون . أجل الرقابة على اختصاص تلك المحكمة

  .)7(الفرنسي

إن الأساس الذي قام عليه هذا الاتجاه يكمن في أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في كل دولة هي 
قواعد وطنية وحيدة الجانب فلا تحدد إلا حالات اختصاص المحاكم النظامية، وبالتالي ليس من الصحة 

الاختصاص الدولي الاعتماد على قواعد الاختصاص القضائي في دولة قاضي التنفيذ لرقابة شرعية 
  : ولكن مع هذا، فإن هذا الاتجاه انتُقد من عدة وجوه.  للمحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم
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ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن هذا الاتجاه يفرض على قاضي التنفيذ الرجوع إلى قانون المحكمة : أولاً
 يجعل الهدف من الرقابة رقابة التي أصدرت الحكم بهدف الرقابة على اختصاص المحكمة، وهو بذلك

ي التنفيذ ليست ضاا المشكلة الحقيقية بالنسبة لقبينم.  شرعية الحكم من جانب النظام القضائي الأجنبي
لذلك فقواعد .  )8(وجود الحكم الخارجي وإنما المشكلة تُطرح بشأن الاعتراف به وتنفيذه في فرنسا

 التنفيذ الفرنسي تنفيذ الحكم الأجنبي في فرنسا وإنما الاختصاص الأجنبي المباشرة لا تفرض على قاضي
إذاً فمشكلة الاختصاص غير المباشر هي مشكلة . تفرض تنفيذه في الداخل، أي داخل الدولة الأجنبية نفسها

  .)9(فرنسية فيجب أن تحل وفقاً للقانون الفرنسي

لأجنبية وكانت جميعها مختصة فأصدرت ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أيضاً أنه لو تعددت المحاكم ا:  ثانياً
  أحكاماً متناقضة، فيكف تتم رقابة الاختصاص القضائي الأجنبي في دولة التنفيذ؟

نبية المختصة دولياً فمن المستبعد جفي الواقع إن هناك جانب من الفقه يرى بأنه حتى لو تعددت المحاكم الأ
لاختصاص في قانون قاضي التنفيذ، إذ يحل هذا أن يُراقب الاختصاص القضائي الأجنبي بمقتضى تنازع ا

 وفي المقابل )10(التنازع الإيجابي بالرجوع إلى قانون المحكمة التي اختصت به أولاً وفصلت في النزاع
 وفي الحقيقة نفضل أن تجري )11(هناك جانب آخر ينادي بتطبيق قواعد التنازع في دولة قاضي التنفيذ

قواعد الاختصاص القضائي الدولي لدولة التنفيذ، بحيث يقبل قاضي التنفيذ تنفيذ المفاضلة بين الأحكام وفقاً ل
  .)12()قاضي التنفيذ(الحكم القضائي الأجنبي الذي يتفق مع قواعد الاختصاص القضائي الدولي في بلده هو 

كمة من الانتقادات التي وجهت إلى الاتجاه الذي يدافع عن ضرورة خضوع تحديد اختصاص المح: ثالثاً
التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه إلى قانون تلك المحكمة بمقولة أن موقف القاضي الوطني المطلوب منه 
التنفيذ أضعف من موقف القاضي الأجنبي في دفاعه عن قواعد الاختصاص المباشرة الأجنبية، وبالتالي 

 رفض الرجوع إلى قواعد القانون فإن الأخذ بهذا الاتجاه شأنه أن يؤدي إلى رفض فعالية الحكم الأجنبي أو
  .الأجنبي للاختصاص القضائي 

 إلى قانون المحكمة التي أصدرت الحكم من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الرجوعأضف إلى ذلك أن 
المحكمة مختصة اختصاصاً دولياً أو لا من شأنه أن يثير الكثير من الصعوبات خصوصاً تلك المتعلقة 

تصاص الأجنبية والإلمام بها، وقد رد بعض الفقهاء على هذا الانتقاد الأخير بالتعرف على قواعد الاخ
بالقول بأنه إذا كان من السائد أن القاضي الوطني يلتزم بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي من تلقاء 

، وذلك بمعاونة الخصوم فإن بحثه عن قاعدة الاختصاص الأجنبية من أجل معرفة ما إذا كانت )13(نفسه
المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أو لا، يبدو أمراً يوجبه الحل المتعلق بالبحث عن مضمون القانون 

  .)14(الأجنبي

أن الأخذ بهذا الاتجاه يقودنا إلى تنفيذ أي حكم أجنبي صادر من الخارج ولو حصل عليه الأفراد : رابعاً
المحاكم الوطنية لقاضي  من اختصاص بطريق التحايل على قواعد الاختصاص الأجنبية أو كان النزاع

ونتيجة لهذه الانتقادات ظهر الاتجاه الثاني المتعلق بالرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية التي . التنفيذ
  .أصدرت الحكم وفقاً لقانون قاضي التنفيذ 
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حكم وفقاً لقانون الرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت ال: الاتجاه الثاني : الفرع الثاني 
  قاضي التنفيذ 

نادى هذا الاتجاه الفقهي باستخدام قواعد الاختصاص المباشرة الفرنسية وذلك من أجل تقدير الاختصاص 
 من هنا فقواعد الاختصاص الفرنسية تلعب )15(غير المباشر للمحكمة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها في فرنسا

تحديد شرعية الاختصاص للمحاكم الفرنسية، وثانيهما يقوم برفض أولهما مباشر يتم عن طريقه : دورين 
أي حكم أجنبي صادر بشأن نزاع لا يستطيع أن يعترف به القاضي الفرنسي فيما لو وضع في نفس 

  .الظروف 

 أي أن قواعد الاختصاص )16(وفي الحقيقة إن هذا الاتجاه ينادي بازدواجية قواعد الاختصاص القضائي
قاضي التنفيذ تحدد حالات اختصاص المحاكم الوطنية والحالات التي تختص فيها المحاكم القضائي لدولة 

  .الأجنبية 

ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أن صفة الازدواجية تعدّ من أهم المميزات التي تميز قواعد تنازع القوانين فلا 
لتي تتصف بأنها قواعد وحيدة يمكننا بالتالي إضفاء هذه الصفة على قواعد الاختصاص القضائي الدولي ا

  .)17(الجانب تهتم فقط بتحديد حالات اختصاص المحاكم الوطنية
  

  :إن هذا الاتجاه الفقهي لم يسلم أيضاً من الانتقادات لذلك فقد أخذ عليه المآخذ التالية 

 إن هذا الاتجاه يهدف إلى إعلاء الاختصاص القضائي الدولي الوطني على نظيره الأجنبي،: أولاً - 
فهو في الحقيقة يحمي بطريقة مبالغ فيها بل أحياناً دون سبب قواعد الاختصاص الوطنية، وهذا 
.  بدوره يعرقل الاعتراف بالأحكام الأجنبية ويقلل من فرصة تنفيذها في بلد التنفيذ وبدرجة كبيرة

قضائية  التدخل في عمل الهيئات الإلىأضف إلى ذلك أن الأخذ بهذا الاتجاه من شأنه أن يؤدي 
  .)18(الأجنبية وتحديد اختصاصها الدولي بصورة غير مباشرة

، إذ يرى بأنه من المستحيل حل Dominique Holleauxلقد انتُقد هذا الاتجاه من قبل : ثانياً - 
مشكلة الاختصاص القضائي غير المباشر للمحاكم الأجنبية عن طريق قواعد الاختصاص المباشرة 

 هدفها معرفة شرعية أو صحة اختصاص القاضي المعروض أمامه الفرنسية، وذلك لأن الأخيرة
وفي المقابل أن قواعد .  النزاع وهذا الأمر حتماً يتعلق بالنظام القانوني للمحكمة المختصة

الاختصاص القضائي غير المباشرة تعدّ شرطاً من شروط فعالية الحكم الأجنبي المطلوب 
ر نموذجاً من اشا نعتبر نظامنا في الاختصاص القضائي المبفيتساءل الفقه الفرنسي لماذ. )19(تنفيذه

أجل الحكم على قواعد الاختصاص القضائي لدولة أخرى، فالمشكلة التي تطرح هي التحقق من ما 
إذا كان اختصاص السلطة القضائية الأجنبية مقبولاً في فرنسا، ومقبولاً لا يعني متطابقاً لقواعد 

الصحيح القول بأن الاختصاص القضائي الأجنبي، من حيث المبدأ الاختصاص الفرنسية، فمن غير 
 .)20(غير مقبول بحجة أنه لا يتوافق بالضبط مع معايير الاختصاص القضائي الفرنسي المباشر

ويمكن أيضاً أن نوجه انتقاداً أخيراً إلى هذا الاتجاه وذلك من خلال القول بأن المعايير : ثالثاً - 
وهذا الاختلاف من . ون مختلفة عن تلك الموجودة في القانون الفرنسيالأجنبية للاختصاص قد تك
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شأنه أن يؤدي إلى إعلان بأن المحكمة الأجنبية غير مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي 
 .)21(المباشرة الفرنسية

  

لأجنبية التي ونتيجة للانتقادات التي وجهت إلى الاتجاهين السابقين فقد اعتبر القضاء الفرنسي المحكمة ا
أصدرت الحكم المراد تنفيذه في فرنسا مختصة، ويجب تنفيذ حكمها إلا إذا تعلق الأمر بنزاع يدخل ضمن 

حينها يجب الرجوع إلى قواعد الاختصاص ) Competence exclusive(حالات الاختصاص الحصري 
 الاختصاص للمحكمة الأجنبية دكما أنه لا ينفذ الحكم الأجنبي إذا انعق. الوطنية لمراقبة صحة الاختصاص

التي أصدرت الحكم بناءاً على تحايل الخصوم الذين جلبوا لهذا الاختصاص بوسائل احتيالية أو لم يكن 
  .)22(هناك أي رابط يربطها بالنزاع

  

لقد اثار هذا التوجه القضائي الفرنسي عدة تساؤلات، الأول يتعلق بمفهوم الاختصاص الحصري للمحاكم 
والثاني يخص المقصود بعلاقة النزاع بالمحكمة التي أصدرت الحكم، والثالث يدور حول القانون الفرنسية، 

الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ من أجل الرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم في 
، يتبين لنا ص التساؤل الأولما يخوفي .حال عدم وجود اختصاص حصري للمحاكم الوطنية لقاضي التنفيذ

للمحاكم الوطنية يعني عدم الاعتراف وعدم تنفيذ أي حكم ) الوجوبي(أن مفهوم الاختصاص الحصري 
صادر من محكمة أجنبية حتى ولو كانت مختصة، وذلك لأن مثل هذا النوع من الاختصاص يتعلق بالنظام 

 يقصد به أنه إذا كانت الذي) الجوازي(وهذا الاختصاص الحصري يقابله الاختصاص المشترك .  العام
 أصدرت الحكم، ومثل هذا المحاكم الوطنية مختصة فهذا لا يعني عدم اختصاص المحاكم الأجنبية التي

النوع من الاختصاص لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز للأفراد الاتفاق على منح الاختصاص لمحاكم 
  :)23(لفرنسيةومن أمثلة حالات الاختصاص الحصري للمحاكم ا. أجنبية

حيث تعطي المادة : المادة الخامسة عشرة والرابعة عشرة من القانون المدني الفرنسي: أولاً - 
في أن يمثل أمام القضاء الفرنسي وهذا هو الامتياز ) المدعى عليه(الخامسة عشرة الحق للفرنسي 

تياز المنصوص فإذا رفعت قضية على فرنسي في دولة أجنبية فالام.  غير المباشر لتلك المادة
عليه في المادة الخامسة عشرة ليس له أثر أمام القاضي الأجنبي؛  وذلك لأن هذا القاضي يجعل 

 ئدةأما فا. من نفسه مختصاً للفصل في النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانونه
إذا تمسك المستفيد من نص هذا الامتياز فتبلغ أهميتها عندما يطلب تنفيذ الحكم الأجنبي في فرنسا، ف

المادة الخامسة عشرة بهذا الامتياز فلا ينفذ الحكم الأجنبي، إلا إذا تنازل عنه المدعى عليه 
وهذا يدل على أن هذا الاختصاص الحصري للمحاكم . الفرنسي وعندها ينفذ الحكم الأجنبي

  .الفرنسية ليس آمراً

لفرنسي المدعي لهذه المادة تعطي الحق :  الفرنسي المادة الرابعة عشرة من القانون المدني: ثانياً - 
أن يرفع دعواه أمام المحاكم الفرنسية، لكن إذا رفعها أمام محكمة أجنبية ولم يكن بعد ذلك راضياً 
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عليه عن طريق عن الحكم الصادر من تلك المحكمة فله الحق أن يعارض تنفيذ الحكم الأجنبي 
 .سية دفعه بالاختصاص الحصري للمحاكم الفرن

 ).الخضوع الإداري(اتفاق الأفراد على قبول اختصاص المحاكم الفرنسية : ثالثاً - 

للمحاكم الفرنسية اختصاص حصري منصوص عليه في قانون العمل وقانون التأمين : رابعاً - 
 .والهدف من هذه النصوص هو حماية الطرف الضعيف

 .)24(1968المادة السادسة عشرة من اتفاقية بروكسل لسنة : خامساً - 

 .إذا كان العقار موجوداً في فرنسا : سادساً - 
  

أما فيما يتعلق بمفهوم العلاقة التي تربط المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزاع الماثل أمامها، فيمكن 
 والنزاع المطروح أمامها من خلال اجتماع  الحكمالوقوف على الرابط الوثيق بين المحكمة التي أصدرت

كننا القول بأن هناك اتصالاً وثيقاً بين النزاع والمحكمة التي حسمت هذا النزاع، عدة عوامل بتوافرها يم
 كان مكان إقامة Simitchومن هذه العوامل مثلاً الجنسية ومكان الإقامة، إذ إنه حسب ما جاء في قضية 

ه العوامل فمن خلال اجتماع هذ.  الزوج في بريطانيا زيادة على تواجد أموال الزوجة في بريطانيا أيضاً
اعتبر القضاء الإنجليزي مختصاً بحسم النزاع ولو كان مكان إقامة المدعى عليه في فرنسا حيث أن هذا 

  .)25(العامل لوحده لا يكفي في إبعاد الاختصاص غير المباشر للمحاكم الإنجليزية

  

 المحكمة وللإجابة على التساؤل الأخير الذي يدور حول مدى رقابة القاضي الفرنسي على اختصاص
ليس هناك .  الأجنبية التي أصدرت الحكم في حال عدم اختصاص المحاكم الفرنسية اختصاصاً حصرياً

مجال للشك بأن عدم اختصاص المحاكم الفرنسية اختصاصاً حصرياً لا يعني عدم الرقابة على اختصاص 
نون، قانون المحكمة التي لكن هذه الرقابة تمارس بمقتضى أي قا.  المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم

أصدرت الحكم أم قانون قاضي التنفيذ؟  حول هذه المسألة انقسم الفقهاء إلى قسمين، القسم الأول ينادي 
 والثاني نادى بتطبيق قانون المحكمة المراد تنفيذ الحكم )26(بتطبيق قانون المحكمة التي أصدرت الحكم

  .فيها

  

 لمحكمة النقض الفرنسية، إذ قامت بفسخ حكم المحكمة استئناف وحول هذه المسألة وجدنا قراراً حديثاً
قانون المرافعات المدنية  من 1072باريس الذي جعل من القضاء الفرنسي مختصاً على أساس المادة 

 دون البحث فيما إذا كانت المحكمة الأجنبية غير مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي غير الجديدة
إذاً .   مع العلم أن هذه المادة لا تجعل من المحاكم الفرنسية مختصة اختصاصاً حصرياًالمباشرة الفرنسية،

يجب على قاضي التنفيذ أن يراقب ما إذا كانت المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة أم لا 
  .)28(بمقتضى قواعد الاختصاص الدولي غير المباشرة الفرنسية
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  الوضع في مصر : المطلب الثاني 

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحق مما " من قانون المرافعات المصري على أنه 298/1قد نصت المادة ل
أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية : يأتي 

  ".ي قانونهاالتي أصدرته مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة ف

لب منه تنفيذ حكم أجنبي يجب أن يراقب من خلال هذا النص يتبين لنا أن القاضي المصري إذا طُ
اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانونها، 

فإذا كان . لمصرية اختصاص المحاكم اخروج النزاع الذي صدر فيه الحكم منمن وذلك حتى يتحقق 
م من اختصاص المحاكم المصرية فهل يُنفّذ هذا الحكم في مصر؟  في الواقع، كالنزاع الذي صدر فيه الح

إن الإجابة السلبية المطلقة على هذا التساؤل من شأنها أن تؤدي إلى تقليل فرصة تنفيذ الأحكام الأجنبية في 
ي يشترط عدم اختصاص المحاكم المصرية كأحد لو كان القانون المصرو حتى )29(مصر بدرجة كبيرة

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر، ولهذا السب نجد أن أغلب الفقهاء في مصر يطالبون السماح بتنفيذ 
م الأجنبي الصادر من محكمة أجنبية بشأن نزاع ولو كان داخلاً في اختصاص المحاكم الوطنية بناءاً كالح

  .رعلى حجج تختلف من فقيه إلى آخ

فلقد نادى الأستاذ الدكتور عز الدين عبداالله بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من محكمة أجنبية بالرغم من 
اختصاص المحاكم الوطنية، وكان مرجعه في ذلك هو مراعاة الاعتبار العام الذي يعني أن محاكم الدولة 

محكوم فيه وفقاً لضابط دولي معترف  المراد تنفيذه هي أيضاً مختصة بنظر النزاع ال الحكمالتي صدر عنها
كم الأجنبي ليس هنا مفاده الاعتراف بأن حبه في هذه الدولة التي يتم فيها نظر النزاع، إذاً فالسماح بتنفيذ ال

فما . لأمر مبني على اعتبار الملائمةقضاء آخر ينافس القضاء الوطني في الاختصاص بنظر النزاع وإنما ا
تصة دولياً وصدر فيه حكم نهائي فمن الملائم السماح خالخارج أمام محكمة مدام أن النزاع قد عرض في 

بتنفيذ هذا الحكم لدواعي التعاون بين الدول والتعامل بالمثل ومنع سيئي النية من الأفراد من تعطيل أداء 
در بشأن نزاع إلا أن هذا الفقيه يرى بأن المبدأ العام هو عدم جواز تنفيذ الحكم الأجنبي الصا. )30(العدالة
ل في اختصاص المحاكم المصرية، واستثناءً على هذا المبدأ نادى بإمكانية تنفيذ الحكم الصادر في داخ

منازعة بالرغم من دخولها في إحدى حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في الحالات 
  : التالية

أُبرم أو نُفذّ في مصر وكان واجب التنفيذ فيها ولم أولاً إذا كان الحكم صادراً في منازعة متولدة عن عقد 
   .اً بمال موجود في الإقليم المصرييكن متعلق

وثانياً إذا كان الحكم قد صدر في منازعة متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب متى كان الحكم لا يتعلق 
ذ الدكتور هشام قبل الأستا،  وقد تعرض هذا الاستثناء إلى انتقاد وجه إليه من )31(بمال موجود في مصر

 ولا شك  أن هذه )32(إن هذا الاستثناء قد أقام تفرقة غير مبررة بين الأمور السابقة(:صادق الذي يقول
التفرقة تفتقر بدورها إلى السند القانوني السليم، فليس من المقبول أن يقدر مدى اختصاص المحاكم الأجنبية 

لمحكمة الأجنبية يجب أن يتم القول، فتقدير مدى اختصاص افي ضوء قواعد الاختصاص المصرية وتابع 
 لقواعد الاختصاص القضائي الدولي السائدة في الدولة التي تتبعها بصرف النظر عن اختصاص وفقا

حقاً أن قواعد . وفي القول بغير ذلك، إهدار لمتطلبات الحياة الدولية.  القضاء المصري بالدعوى من عدمه
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 الاتفاق على مخالفتها، إلا أن ثمدولي يتعلق بالنظام العام في مصر، ولا يجوز من الاختصاص القضائي ال
أما وقد رفع النزاع أمام المحاكم الأجنبية .  التقيد بهذا المبدأ مجاله تعيين المحكمة المختصة برفع الدعوى

 ما يمنع من رغم اختصاص القضاء المصري، وصدر بناءاً على ذلك حكم فاصل في النزاع فلم يعد هناك
  .)33("تنفيذ هذا الحكم في مصر استجابة للاعتبارات الدولية

: أما الدكتور محمد كمال فهمي فقد أجاب على السؤال الذي تم طرحه مسبقاً من خلال التفرقة بين أمرين 
الأول إذا كانت المحاكم المصرية مختصة في النزاع الذي صدر فيه حكم من محكمة أجنبية اختصاصاً 

، فإن حكم هذه المحكمة الأجنبية لا ينفذ في مصر والأمر الثاني فيتعلق )حصرياً(اً أو وجوبياً أصلي
فهذا الاختصاص الجوازي للمحاكم المصرية لا ) مشتركاً(باختصاص المحاكم المصرية اختصاصاً جوازياً 

  .)34(يحول دون تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر

الاختصاص المصري والاختصاص المشترك بالقول بأنه لا يوجد في الحقيقة لقد انتقدت التفرقة بين 
ص حصري واختصاص مشترك بين هذه المحاكم ومحاكم دولة أخرى فإما أن تكون هذه الأخيرة ااختص

تصة وإما أن تكون غير مختصة سواء كنا بصدد تعيين الاختصاص الدولي بشأن نزاع يراد رفعه أم خم
 أما فيما يتعلق بالتفرقة )35(ناسبة حكم أجنبي يراد تنفيذه في إقليم الدولةكنا بصدد تعيين هذا الاختصاص بم

بين الاختصاص الأصلي والاختصاص الجوازي فإنها تقترن بالتفرقة السابقة من عدة وجوه، ثم إنه من 
 أو )36(الصعب العمل بها وخصوصاً أن المشرع في قانون المرافعات المصري الحالي قد هجر تلك التفرقة

  .)37(ناساهات

وفيما يتعلق بالتوجه الفقهي في مصر نلاحظ أن قاضي التنفيذ المصري يراقب شروط الاختصاص 
القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في مصر وفقاً لقانون هذه المحكمة، 

 أن الأخذ بهذا الشرط الأخير إلاّ.  مع إلزامه التحقق من عدم اختصاص المحاكم المصرية في نظر النزاع
على إطلاق من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام الأجنبية، ولهذا نجد أن أنصار هذا التوجه، ومن 
أجل التخفيف من حدة هذا الشرط، نادوا بتنفيذ الحكم الأجنبي بشرط ارتباط هذه المنازعة ارتباطاً وثيقاً 

  .)38(التي أصدرت الحكمبولاية المحكمة 

وبعد عرض المواقف في مسألة القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة 
الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة أم لا في كل من فرنسا ومصر فمن الواجب علينا أن نبحث الموقف 

  .الأردني حيال هذا الأمر

  

  الوضع في الأردن : المطلب الثالث 

المتعلقة بتحديد القانون الذي يرجع إليه القاضي لمعرفة ما إذا ( الأردني تجاه مشكلتنا إن موقف القانون
يتجلى من خلال الوقوف على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ) كانت المحكمة الأجنبية مختصة أم لا

جاء في قانون تنفيذ والاتفاقيات التي عقدتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول أخرى فنبدأ أولاً بتوضيح ما 
، ومن ثم الاتفاقيات التي ارتبطت بها المملكة وذلك في الفرعين 1952لسنة ) 8(الأحكام الأجنبية رقم 

  : ينالتالي
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  1952سنة ) 8(قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم : الفرعي الأول 

  :  على ما يلي 1952لسنة ) 8 (تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم

  : يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال الآتية .  1

  .  إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة - أ

م أو لم كح إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت ال- ب
  ".يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختيار أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها

فقاضي التنفيذ في الأردن ينفذ الحكم الأجنبي إذا توافرت جميع شروط المادة السابعة من قانون تنفيذ 
 المراد تنفيذه الأحكام الأجنبية، ومن ضمن هذه الشروط اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم

فقاضي التنفيذ الأردني عندما يتحقق من اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم . في المملكة
يستند إلى أي قانون، قانون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم أم قانونه؟ لم يرد في قانون تنفيذ الأحكام 

 مفهوم المخالفة لنص المادة السابعة من قانون الأجنبية الأردني نص صريح بهذا الشأن لذلك نستنتج من
تنفيذ الأحكام الأجنبية أن المحكمة تنفذ الحكم الأجنبي إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ذات وظيفة 
وإذا كان المحكوم عليه يتعاطى أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو كان 

  .أمام المحكمة واعترف بصلاحيتها مقيماً داخل قضائها وحضر 

طي المحكوم اولكننا نتساءل ما المقصود بأن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم ذات وظيفة وماذا يعني تع
عليه أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو كان مقيماً داخل قضائها وحضر 

 الشرط القاضي بأن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم ذات أمام المحكمة واعترف بصلاحيتها؟  إذا كان
وظيفة يعني أن تكون تلك المحكمة مختصة اختصاصاً داخلياً خاصاً فذلك يشير إشكالاً، إذ إنّ قاضي التنفيذ 

ة تخص ليتحقق منه من خلال الرجوع إلى قانون المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك لأن هذه المسأ
أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أما فيما يتعلق بتعاطي .  ها الحكمالمحكمة التي صدر عن

فهذا يعني أن .   أو كان مقيماً داخل قضائها وحضر أمام المحكمة واعترف بصلاحيتها)39(أصدرت الحكم
لات الثلاث المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه تكون مختصة اختصاصاً دولياً عاماً في الحا

المذكورة، ولم يبين القانون الأردني القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ لمراقبة ما إذا كانت المحكمة 
  .التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في الأردن مختصة أم لا 

مة وفي الحقيقة قام المشرع الأردني بتحديد ثلاثة معايير يؤسس عليها الاختصاص القضائي الدولي للمحك
وتعاطي الأعمال، والخضوع الإداري، وهذا ، الإقامة: وهذه الضوابط الثلاثة هي .  التي أصدرت الحكم

يعني أن قاضي التنفيذ الأردني يأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان صادراً من محكمة أجنبية مختصة 
اماً إذا كان المدعى عليه مقيماً اختصاصاً دولياً عاماً، وتكون المحكمة الأجنبية مختصة اختصاصاً دولياً ع

داخل قضاء تلك المحكمة يتعاطى أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية تلك المحكمة أو كان اختصاصها 
دون اعتراض  مبنياً على الخضوع الإرادي والذي يمكن أن يتحقق بحضور المدعى عليه أمام المحكمة

زاع ضوع الإرادي يجب أن لايؤدي إلى إنتلخوفي هذا الصدد يجب أن نذكر بأن ا. )40(على صلاحيتها
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نية، وذلك لأن جميع القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم رداختصاص المحاكم الأ
  .)41(الأرنية قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها

فيذ الأحكام الأجنبية، فإن فإذا توافر أي من هذه المعايير الثلاثة التي ذكرها المشرع الأردني في قانون تن
المحكمة التي أصدرت الحكم تكون مختصة اختصاصاً عاماً دولياً، ولكن إذا أسست المحكمة الأجنبية التي 
أصدرت الحكم المراد تنفيذه في الأردن اختصاصها على معايير أخرى غير تلك التي أشار إليها المشرع 

ل تعتبر المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة الأردني في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، فه
  اختصاصاً دولياً عاماً في نظر قاضي التنفيذ الأردني؟

يجيب أستاذنا الدكتور حسن الهداوي على هذا التساؤل بالإيجاب، فهو يعتقد أن الاختصاص القضائي 
بدورنا وبسبب عدم وجود نص  ونحن )42(الدولي للمحكمة الأجنبية يقتضي أن يتم تحديده بمقتضى قانونها

في القانون الأردني، نرى بأنه على قاضي التنفيذ الأردني، الذي يراقب اختصاص المحكمة الأجنبية التي 
أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه في الأردن حتى يأمر في التنفيذ، أن يتحقق أولاً من عدم اختصاص 

المراد تنفيذه، فإذا صدر حكم من محكمة أجنبية في المحاكم الأردنية في نظر النزاع محل الحكم الأجنبي 
ة المنصوص عليها في المواد نزاع يدخل ضمن حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردني

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية فلا ينفذ حكمها في الأردن وثانياً يجب عليه أن ) 28و27(
من المادة السابعة من قانون تنفيذ ) أ(لثلاثة المنصوص عليها في الفقرة يتحقق من توافر أي من الضوابط ا

 فإذا ما تحقق قاضي التنفيذ من عدم اختصاص محاكمه في الفصل في .لأحكام الأجنبية المذكورة آنفاًا
وذلك لأن الاختصاص من النظام العام ولا يجوز النزول عنه إلا بإجازة من (القضية المعروضة أمامه 

ووجود الضوابط المذكورة آنفاً منحه ) احترام القاضي للمعاهدات الدوليةع كما سنلاحظ ذلك في المشر
  .المشرع الحق في تنفيذ الحكم الأجنبي 

ولكن ما الحل لو أن قاضي التنفيذ الأردني تحقق من عدم اختصاص المحاكم الأردنية في نظر النزاع 
 الأردن، وتحقق أيضاً من عدم توافر أي من الضوابط الثلاثة الصادر بشأن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في

 عليها في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، فهل يقر قاضي التنفيذ الأردني في هذه الحالة نصوصالم
تحقق شرط اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم؟  بالرجوع إلى نص المادة السابعة بفقرتيها 

انون تنفيذ الأحكام الأجنبية يتبين لنا أن المشرع الأردني استخدم لفظاً يفيد جواز رفض من ق) ب، أ(
يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم :  بالقول )43(المحكمة تنفيذ الحكم الأجنبي وذلك

  :أجنبي في الأحوال الآتية 

  .ظيفة إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات و  -  أ

إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمل صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم  -  ب
، فبهذا "أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختيار أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها

ضوابط الثلاثة اللفظ للمحكمة أن تأمر بتنفيذ أو عدم تنفيذ الحكم الأجنبي إذا لم يتوافر أي من ال
 .المشار إليها في هذه المادة
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وأما من جانبنا نرى أنه إذا لم تكن المحاكم الأردنية مختصة وفقاً لقواعد ا لاختصاص القضائي الدولي 
الأردنية ولم يتعاط المحكوم عليه أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم 

م يحضر باختياره أمام المحكمة، ولم يعترف بصلاحيتها، فإن على قاضي يكن مقيماً داخل قضائها ول
التنفيذ أن يقر بتوافر شرط اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم إذا كان هناك رابط وثيق بين 
المحكمة والنزاع الذي حسمته، هذا زيادة على عدم اصطناع الاختصاص للمحكمة الأجنبية التي أصدرت 

و ذلك لأن القول بغير ذلك من شأنه ). Forum Shopping(كافحة فكرة الغش نحو الاختصاص الحكم لم
أن يؤدي إلى مصادرة فكرة التعاون القضائي بين الدول والتقليل من فرصة تنفيذ الأحكام الأجنبية في 

ي إلى أن ننكر كما أنه يؤد. الأردن، علاوة على تشجيع المحكوم عليهم سيئي النية من الإفلات من العدالة
  .على القضاء الأجنبي اختصاصه 

 من تحديد القانون الذي 19521لسنة ) 8(بعد أن فرغنا من تحليل موقف قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 
يرجع إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة أم لا فلا بد أن 

  .ات الدولية المرتبطة بها المملكة من ذلك القانوننبحث موقف الاتفاقي

  

  موقف الاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها المملكة الأردنية الهاشمية:  الثاني الفرع

لقد وقعت المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقيات متعددة مع دول مختلفة والذي يهمنا هنا تلك الاتفاقيات 
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، : قضائي، ومن هذه الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القانوني وال

،  اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس )44(اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية
ية بين التعاون العربي، اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن وجمهورية مصر العربية، الاتفاقية القضائ

الأردن والجمهورية السورية، اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والجمهورية السورية، اتفاقية التعاون 
القضائي بين الأردن والجمهورية اليمنية، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الإمارات والأردن 

لاتفاق القضائي بين الأردن ولبنان، والاتفاقية القضائية ،  إعلان ا)45(والاتفاقية القضائية اللبنانية الأردنية
  .)46(بين تونس والأردن

  

ونشير فيما يأتي إلى النصوص المتعلقة بتحديد موقف القانون الاتفاقي الأردني من القانون الذي يرجع إليه 
من ) ب(لفقرة فقد نصت ا.  قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لا

وذلك إذا كانت محاكم الطرف :"... من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على ما يلي ) 25(المادة 
المتعاقد التي أصدرت الحكم المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف 

 و 27 و 26أي المواد ( أحكام هذا الباب المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى
  ). من الاتفاقية28

وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم 
من اتفاقية التعاون ) 3(فقرة ) 28(وقد نصت المادة ". طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى : "ضائي بين دول مجلس التعاون العربي على أنه القانوني والق
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الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في 
تي أصدرت   إذا كانت الجهة القضائية ال- 3................. - 2................-1: الحالات التالية 

من ) 29(كما حددت المادة ". الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أحكام القانون النافذ في دولتها
  .م الطرف المتعاقد الذي صدر به الحكم مختصةكنفس الاتفاقية الحالات التي تكون محا

لا يجوز : "ى ما يلي من اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والجمهورية اليمنية عل)  19(وتنص المادة 
للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز أن 

  إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة - أ: ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية 
) 20(وقد حددت أيضاً المادة .  )47("صاص الدوليبنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاخت

أما الاتفاقية .  )48(من نفس الاتفاقية الحالات التي تكون فيها محاكم الطرف الذي صدر فيه الحكم مختصة
لا يجوز للسلطة المطلوب إليها التنفيذ أن : "على أنه ) 19(القضائية اللبنانية الأردنية فقد نصت المادة 

 إذا كانت القضية -1:  ولا يجوز لها أن ترفض التنفيذ إلا في الأحوال التالية دعوىتبحث في أساس ال
التي صدر فيها الحكم غير داخلة في الصلاحية المطلقة للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم بمقتضى قوانين 

  .الدولة التي صدر فيها

هذان الحلان لا حلين وفي الحقيقة  يتبين لنا أنها تضمنت من خلال نصوص الاتفاقيات التي أشرنا إليها،
يخرجان عن التوجيهات الفقهية التي استعرضناها عند كلامنا عن الموقف الفرنسي تجاه القانون الذي 

نادت به : فالأول.  يرجع إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لا
ئي، حيث اشترطت بأن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضا

 27 و 26(بمقتضى قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيها، أو وفقاً لأحكام اتفاقية الرياض وخصوصاً المواد 
التي تحدد الحالات التي تكون فيها المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة وفي جميع الأحوال ) 28و 

فاقية على أنه لا تعتبر المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة إذا كانت محاكم بلد التنفيذ اشترطت هذه الات
تستأثر لنفسها بالاختصاص لحسم النزاع الصادر بشأنه الحكم أو كانت محاكم دولة متعاقدة أخرى تحتفظ 

 له من وهناك جزء من هذا الحل لا يتعارض مع ما توصلنا. ها بإصدار الحكم في هذا النزاعدون غير
إلا أننا نلاحظ أن الاتفاقية المشار إليها وبهدف .  )49(خلال تحليلنا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني

تسهيل تنفيذ  الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدول المتعاقدة في دولة متعاقدة أخرى وضعت حلاً 
اف وتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة على الأطفال استقته من اتفاقية دولية، مثل الاتفاقية المتعلقة بالاعتر

 واتفاقية الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية )50(15/4/1958المنعقدة في 
.  فإن هذا الحل يكمن في تحديد حالات اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم)51(1/2/1971المنعقدة في 

لذي جاءت به اتفاقية الرياض أنها قامت بتقييده بالاختصاص الاستشاري ولكن يعاب على هذا الحل ا
لمحاكم بلد التنفيذ أو لمحاكم دولة متعاقدة أخرى، إذ إنه وبناءً على هذا القيد لا ينفذ الحكم الصادر من 

تفاقية محاكم إحدى الدول المتعاقدة وحتى ولو كانت مختصة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية فيا حبذا لو أن الا
  .أطلقت الحل الأخير الذي جاء به دون قيد أو استثناء 

أما اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي فقد أشارت إلى الحل الثاني، فقد 
اشترطت من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة من إحدى محاكم الدول المتعاقدة إن تكون الهيئة القضائية التي 
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 الحلوفي الحقيقة أن هذا . حكام القانون النافذ في دولتها الحكم مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أأصدرت
يتوافق مع ما جاء في قانون المرافعات المصري، ويتعارض حسب وجهة نظرنا مع قانون تنفيذ الأحكام 

ذ بمقتضى المعاهدة لكن في حال التعارض بين اتفاقية وقانون فإن المحكمة تحكم عندئ.  الأجنبية الأردني
وتوقف تطبيق حكم التشريع الداخلي، أي تعتبر الاتفاقية أسمى من القانون الداخلي، وهذا ما أخذت به 

على مرتبة من القانون المحلي وأولى بالتطبيق  قررت أن الاتفاقية الدولية هي أمحكمة التمييز الأردنية، فقد
من الاتفاقية ) 19(لحل يتوافق مع ما جاءت به المادة  وهذا ا)52(وإن كانت تخالف أحكام هذه القوانين

إعلان الاتفاق القضائي بين الأردن ولبنان ويجب أن نذكر هنا أن اتفاقية التعاون /القضائية اللبنانية الأردنية
التنفيذ صلاحية تنفيذ الحكم الأجنبي في القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي أعطت قاضي 

ص المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي حددتها في  اختصاحل
مع اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إذ قامت بتحديد تفاقية وبهذا تتوافق هذه الا) 29(المادة 

التعاون إلا أن الحل الذي أخذت به اتفاقية ) 28 و 27 و 26(حالات الاختصاص الدولي في المواد 
 يتعارض مع الحل الذي نادت به 28/3القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي في المادة 

ب، وبهذا وبالنسبة إلى الأردن يكون هناك تنازع ما /28اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في مدتها 
فاقية القضائية اللبنانية الأردنية من جهة بين اتفاقية الرياض من جهة واتفاقية مجلس التعاون العربي والات

وبالنسبة إلى لبنان كونها موقعة على اتفاقية الرياض هناك تنازع بين اتفاقية الرياض والاتفاقية .  )53(أخرى
القضائية اللبنانية، فالسؤال الذي يبحث عن إجابة هو كيف يتم حل التنازع بين الاتفاقيات؟ لحل هذا التنازع 

ب من /69بعض الاتفاقيات تحتوي على نصوص تعالج مشكلة التنازع فمثلاً تنص المادة نجد أن هناك 
إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر "اتفاقية الرياض على أنه 

ي بتطبيق الاتفاقية وهذا الحل يتوافق مع الحل الفقهي الذي يناد"  تحقيقاً لتسليم المهتمين والمحكوم عليهم
التي تحقق أفضل مصلحة ومثال ذلك يوقم بتقديم تطبيق الاتفاقية التي تشجع الاعتراف بالأحكام القضائية، 

أ يجوز لطرفين أو أكثر من /69أما بالنسبة للاتفاقيات اللاحقة لاتفاقية الرياض فحسب نص المادة 
  .الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها 

ما إذا لم يوجد نص في اتفاقية بحل مثل هذا التنازع، فقد تعددت الحلول الفقهية فهناك من ينادي بتطيق أ
الاتفاقية الخاصة، أي سمو الاتفاقية الخاصة على الاتفاقية العامةن وهناك من ينادي بتطيق الاتفاقية 

  .)54(الأحدث شريطة أن تكون الاتفاقيات بين نفس الأطراف

اض ي في حال التنازع بين اتفاقية مجلس التعاون العربي واتفاقية الرياض نطبق اتفاقية الرونحن نرى أنه
أ من اتفاقية /69 طبقاً لنص المادة )55(على الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأردن والعراق واليمن

جلس التعاون الرياض، أما في علاقة كل من الأردن والعراق واليمن مع مصر فتطبق نصوص اتفاقية م
  .)56(العربي، وذلك لكون مصر ليست طرفاً في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

  

أما في حال التنازع بين اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والاتفاقية القضائية اللبنانية، فمن الملاحظ أن كلاً 
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  من 30/3من الأردن ولبنان قد وقعتا اتفاقية الرياض، فتطبق نص المادة 
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إذا كانت كل الأطراف في المعاهدة السابقة هي أطراف كذلك في : " حيث نصت على أنه 1969لسنة 
فإن المعاهدة الأولى ) 59(المعاهدة اللاحقة ولم يتفق على إنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها طبقاً للمادة

  ".ها مع نصوص المعاهدة اللاحقةتنطبق فقط في الحدود التي لا تتعارض نصوص

ب من اتفاقية الرياض كونها لاحقة للاتفاقية القضائية اللبنانية، أضف /25وبناءً على ذلك يطبق نص المادة 
ب من اتفاقية /25من الاتفاقية القضائية اللبنانية يتعارض مع نص المادة ) 19(إلى ذلك أن نص المادة 

  .الرياض العربية للتعاون القضائي

ما بقية الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص التعاون القانوني والقضائي مع أ
كل من مصر واليمن وسوريا وتونس، فقد نصت على أنه يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف 

ي أصدرت الحكم غير مختصة المطلوب إليه التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إذا كانت الهيئة القضائية الت
لكن هذه الاتفاقيات لم تحدد بمقتضى .ا أو حسب قواعد الاختصاص الدوليبنظر الدعوى بسبب عدم ولايته

أي قانون تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، اختصاصاً عاماً ودولياً ونعتقد أن السبب في عدم 
عاون العربي للتعاون القانوني والقضائي وأن التحديد أن مصر والأردن أطراف في اتفاقية مجلس الت

الأردن وكلاً من الإمارات العربية واليمن وسوريا أطراف في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، 
وقد سبق وأن حددت القانون الذي يرجع إليه لمعرفة ما إذا كانت الهية القضائية التي أصدرت الحكم 

  .مختصة أم لا

ود أن نقول بأن أغلب الاتفاقيات التي تكون الأردن طرفاً فيها حددت الحالات التي تكون نوفي النهاية، 
 لمحاكم يتصة، كما أنها لم تقيد هذه الحالات بالاختصاص الحصرخفيها المحكمة التي أصدرت الحكم م

 للتعاون الطرف المطلوب إليه التنفيذ أو المحاكم طرف متعاقد آخر كما فعلت اتفاقية الرياض العربية
  .القضائي 

لذلك نخلص إلى القول بأنه يجب على قاضي التنفيذ أن يأمر بتحقق شرط اختصاص المحكمة التي 
أصدرت الحكم إذا كانت هذه المحكمة مختصة وفقاً لمعايير الاختصاص القضائي الدولي التي حددتها 

  .الاتفاقيات المذكورة

 كانت محاكم بلد التنفيذ مختصة ذ حكم تلك المحكمة حتى لو بتنفيوبالتالي يجب على قاضي التنفيذ أن يأمر
مها المؤرخ كوهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية في ح. بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم

اتفاقية (أن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية "، فقد قررت 29/6/1981بتاريخ 
يكون واجب التنفيذ في مصر إذا توافرت الشروط ) تها جامعة الدول العربيةتنفيذ الأحكام التي أصدر

تصة بنظر المنازعة التي صدر خالمنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتى ولو كانت المحاكم المصرية م
  .)57("فيها الحكم

حكم وفقاً نخلص من كل ما تقدم إلى أن قاضي التنفيذ في فرنسا يراقب اختصاص المحكمة التي أصدرت ال
لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في القانون الفرنسي، في حين أن قاضي التنفيذ في مصر يراقب ذلك 
الاختصاص وفقاً لقانون المحكمة التي أصدرت الحكم، أما قاضي التنفيذ في الأردن فيختلف الوضع بالنسبة 

 هو الواجب التطبيق عما إذا 1952 لسنة 8 رقم إليه بين الحالة التي يكون فيها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية
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بعد أن تطرقنا في المبحث الأول من هذا  .كان الحل هو اتفاقية إقليمية أو ثنائية على النحو الذي بيناه
المبحث إلى مفهوم الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم، وقمنا بتحديد 

 قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة أم القانون الذي يرجع إليه
لا، ووقفنا على الاتجاهات الفقهية في كل من فرنسا ومصر حول هذا القانون، وبيّنا موقف المشرع 

صاص فسنتناول في مبحثنا الثاني نطاق الرقابة على الاخت. الأردني القانوني والاتفاقي من هذا القانون
  .القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم

  

  المبحث الثاني 

   نطاق الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم

  

بعد أن قمنا بتحديد مفهوم الرقابة على الاختصاص القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم وبيان القانون 
لمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة أم لا، فلا الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت ا

بد أن نقوم بدراسة حدود هذه الرقابة فإلى أي مدى يراقب قاضي التنفيذ اختصاص المحكمة التي أصدرت 
الحكم؟ هل يقتصر فقط على رقابة اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم رقابة روتينية أي 

  .التي أصدرت الحكم لمحكمة الأجنبية تثبت من جدية اختصاص الشكلية فحسب، أو يجب عليه ا

  

فهل يراقب الاختصاص القضائي الدولي والداخلي على السواء أم يراقب الاختصاص القضائي الدولي فقط 
أيضاً أن يتأكد من الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه معيار لتلك المحكمة؟ وهل يجب على القاضي 

أجل الوقوف على جميع هذه التساؤلات، نرى أنه من الواجب علينا أن نبحث الاختصاص القضائي؟ فمن 
في الرقابة على جدية الاختصاص القضائي وهو ما خصصنا له المطلب الأول، ثم في محل الرقابة على 
الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية وهو موضوع الطلب الثاني، وأخيراً نبحث في الرقابة على الوقت 

  . أن يتوافر فيه ضابط الاختصاص القضائي وهو ما سنتناوله في المطلب الثالثالذي يجب

  

  جدية الاختصاص القضائي للمحكمة المراد تنفيذ حكمها : المطلب الأول 

إن قاضي التنفيذ في فرنسا يراقب اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً للقانون الفرنسي وقاضي 
التي أصدرت الحكم وقاضي التنفيذ في الأردن يراقبه وفقاً لنص المحكمة التنفيذ في مصر وفقاً لقانون 

 شريطة عدم المساس )58(1952لسنة ) 8( الأحكام الأجنبية رقم تنفيذمن قانون ) 1(المادة السابعة فقرة 
ويلاحظ بهذا الصدد أن الرقابة على اختصاص المحكمة  .بالاختصاص الحصري لمحاكم دولة التنفيذ

التي أصدرت الحكم المطلوب إكساءه الصيغة التنفيذية يجب أن لا تكون شكلية، بل يجب أن تكون الأجنبية 
  .جدية
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لكن ما هو المعيار الذي يؤسس عليه جدية اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم؟ إن الرابطة 
الوثيقة بين النزاع والمحكمة التي أصدرت الحكم هو المعيار الذي عن طريقه يحدد قاضي التنفيذ عدم 

إذا ي أصدرت الحكم اصطناع الاختصاص، ونشير أيضاً إلى عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الأجنبية الت
  .ما انعقد هذا الاختصاص بناءاً على تحايل الخصوم

لذلك حتى يكون هناك جدية في اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم يجب أن يكون هناك 
 Forum(رابط وثيق بينها وبين النزاع ويجب أيضاً أن ينتفي الغش نحو الاختصاص أو ما يسمى 

Shopping.( الرابطة الوثيقة بين المحكمة والنزاع يستطيع القاضي أن يتحقق منهما من خلال بالنسبة إلى 
الرجوع إلى عدة عوامل مثل مكان إقامة المدعي عليه ومكان وجود المال، وبالتالي فهي تخضع لتقدير 

أما فيما يتعلق بالغش نحو الاختصاص أو التحايل على قواعد الاختصاص فيكيف يتحقق . قاضي التنفيذ
ومن المعلوم أن تطبيق القانون الأجنبي يقتضي تدخل السلطة العامة، حيث أن  ؟ اضي التنفيذ من انتفائهماق

غير الشرعي إلى القانون اللجوء هذا التدخل يعطي القانون الأجنبي الشرعية في التطبيق، وبالتالي فإن 
لا يبنى فقط على ) الحكم(لقرار ار السلطة العامة، فرفض الاعتراف بهذا االأجنبي يعبر عنه بواسطة قر

عدم اختصاص القانون الواجب التطبيق وإنما يؤسس ايضاً على عدم اختصاص السلطة العامة الأجنبية في 
  .تطبيقه

ومن هنا مثلما يوجد تحايل على القوانين يمكن تصور التحايل في موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية، إذ لا 
إن التحايل . تشريعي، أو على الاختصاص القضائيى الاختصاص اليمكن تصور تحايل بصورة مستقلة عل

 fraude a la(قد يرد على القانون كما أنه قد يقع على الاختصاص القضائي وأخيراً قد يكون على الحكم 
loi, Competence, au jugement.(  

ون أو التحايل على ومن المعلوم أنه لم يرد في القانون الأردني نص تشريعي بشأن التحايل على القان
تتبع (من القانون المدني الأردني التي تنص على أن ) 25(الاختصاص، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

يمكننا ) مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين
قضائي يعدّ من أسباب رفض تنفيذ الحكم الأجنبي القول بأن التحايل على القوانين أو على الاختصاص ال

ذ بطريقة غير خلمشرع الأردني أخاص، ومن خلال ذلك نشير إلى أن اوفقاً لمبادئ القانون الدولي ال
مباشرة بعدم تنفيذ الحكم الأجنبي الذي تم الحصول عليه بالتحايل على القوانين أو على الاختصاص 

د من قانون /7/1لحكم فقد أخذ به المشرع الأردني في نص المادة القضائي، أما بخصوص التحايل على ا
يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم "ني، بالقول بأنه ردتنفيذ الأحكام الأجنبية الأ
  ". إذا كان قد حصل عليه بطريق الاحتيال-د: أجنبي في الأحوال الآتية

وذة من القضاء الفرنسي، فالتحايل على القوانين يقصد خنورد أمثلة مأولتوضيح الأنواع الثلاثة في التحايل 
به تغير معايير الإسناد بقصد الهروب من القواعد الموضوعية الآمرة في دولة ما لتصبح العلاقة من 
اختصاص قانون دولة أخرى وذلك بهدف الحصول على نتيجة تتناسب ورغبات ذوي المصلحة، ومثال 

 Etat(، فقد قامت بتغيير جنسيتها الفرنسية واكتسبت الجنسية الألمانية princesse de Baufremontذلك 
allemand(Sujette du duche, de Saxe- Altenbourg وذلك من أجل التهرب من الأحكام 

، إن التحايل على القوانين قد يكون أيضاً مصطحباً )59(الموضوعية في القانون الفرنسي التي تمنع الطلاق
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، فقد عمل على تغيير مكان Girouxل ذلك ما قام به السيد ا مث على قواعد الاختصاص القضائيتحايلب
إذ حصل على ) Loi Quebecoise(ليتهرب من تطبيق القانون الكيبكي * إقامته خارج مقاطعة الكيبك
 في الولايات المتحدة Nevada، وذلك من خلال تطبيق قانون ولاية Renoحكم بالطلاق من محكمة 

، إذ )61( ذلك أن التحايل يمكن أن يكون على قواعد الاختصاص القضائي فقطلى، أضف إ)60(الأمريكية
يعمل صاحب المصلحة على ترتيب أحد معايير الاختصاص في دولة ما بوسائل احتيالية آملاً في أن 

قواعد والتحايل على . يحصل على حكم من محاكم تلك الدول ما كان ليحصل عليه من محاكم دولته
الاختصاص القضائي الدولي يمكن تصوره في حالة التنازع الإيجابي للاختصاص القضائي الدولي الخاصة 

ومن أجل حل مشكلة التنازع الإيجابي للاختصاص القضائي الدولي نادى الفقهاء بقبول الدفع .  بكل منهما
الأقدر على كفالة آثار الحكم بإحالة الاختصاص القضائي إلى المحكمة الأقدر على الفصل في الدعوى و

مقاومة : ومن ضمن الأسباب التي دفعت الفقهاء لقبول الدفع بإحالة الاختصاص هو .  )62(الصادر بشأنها
مشكلة الغش نحو الاختصاص وذلك لأن قبول الدفع بالإحالة فيه ردع للمدعي سيء النية الذي أراد 

أخيراً نضرب مثالاً على التحايل على الحكم القضائي، و.  )63(التلاعب بقواعد الاختصاص القضائي الدولي
وهذا المثال مستوحى من أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية، إذ أنّ أغلب حالات التحايل على الحكم 

ومثال ذلك أن يقوم الزوج المغربي التي تطلب ) Repudiation(القضائي متعلقة بالطلاق المغربي 
ء إلى قضاء دولته من أجل الحصول على قرار بالطلاق يخدم مصلحته زوجته الطلاق في فرنسا باللجو

  .)64(وبه يعمل على شل الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الفرنسية

لا شك أن التحايل على القوانين والتحايل على قواعد الاختصاص القضائي يتم الوقوف عليهما في مرحلة 
قوانين مصطحباً بتحايل على قواعد الاختصاص القضائي، تنفيذ الحكم الأجنبي، سواء كان التحايل على ال
مصاحبة الغش نحو القانون فإذا ثبت أن هناك تحايلاً على  أو كان التحايل على قواعد الاختصاص دون

القوانين، أو تحايلاً على قواعد الاختصاص القضائي فإن قاضي التنفيذ في فرنسا يقوم برفض تنفيذ الحكم 
  .س أن الغش يفسد كل شيء على أسا)65(الأجنبي

، فللمحكمة 1952لسنة ) 8(د من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم /7/1أما في الأردن، فحسب نص المادة 
أن ترفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا تم الحصول عليه بطريق التحايل، أما بخصوص التحايل على قواعد 

عنا ريح بشأنهما فلذلك نتمنى على مشرد نص صالاختصاص القضائي أو التحايل على القوانين فلم ير
الأردني أن ينص صراحة على رفض تنفيذ الحكم الأجنبي كعقاب على التحايل على القوانين أو التحايل 
على قواعد الاختصاص القضائي الدولي الوطنية أو الأجنبية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقوية رابط 

  .مختلف الدولالتعاون القانوني والقضائي بين 

المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم، لقد سبق أن بينا أنه على قاضي التنفيذ أن يراقب جدية اختصاص 
وذلك من خلال الرقابة على العلاقة الوثيقة بين المحكمة والمنازعة التي نظرتها والتحقق من عدم سعي 

 أو نحو الحكم المراد تنفيذه في بلد التنفيذ، الأفراد لارتكاب الغش نحو القانون أو نحو الاختصاص القضائي
هل الرقابة تشمل الرقابة على الاختصاص القضائي الداخلي والدولي : فالسؤال الذي يفرض وجوده هو 

  . أم تقتصر على الاختصاص القضائي الدولي فقط؟ وهذا ما سنبحثه في المطلب الثانيعلى السواء
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  ختصاص القضائي محل الرقابة على الا: المطلب الثاني 

  : للإجابة على السؤال الذي تم طرحه، نقسم هذا المطلب إلى فرعين 

صلاحية قاضي التنفيذ في الرقابة على الاختصاص القضائي الداخلي للمحكمة الأجنبية : الفرع الأول 
  :المراد تنفيذ حكمها 

درت الحكم يشمل الاختصاص  أن الاختصاص القضائي الداخلي للمحكمة الأجنبية التي أصمما لا شك فيه
يخص القانون الأجنبي أي قانون المحكمة التي أصدرت وهذا الاختصاص . النوعي والقيمي والمحلي

الحكم، وبالتالي يجمع الفقهاء في مصر وفي فرنسا على أن قاضي التنفيذ غير ملزم بالتحقق من أن 
الفصل في النزاع ويعزون السبب في  بلياخ داالمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً

ويضيف الأستاذ الدكتور عكاشة . )66(ذلك إلى أن مسألة الاختصاص الداخلي مسألة تخص القانون الأجنبي
أن القاضي (خلي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم يعني لعال أن الرقابة على الاختصاص الداعبد ا

ية التطبيق السليم لقانونه الوطني وهو أمر لا يليق، ثم أن الوطني يلقن القاضي الأجنبي درساً في كيف
القاضي المصري أياً كانت درجة علمه ومعرفته بالقوانين الأجنبية لا يتصور أن يكون محيطاً عالماً 

وأخيراً فإنه لا يتصور أن يكون . بالقانون الأجنبي بذات القدر المتحقق بالنسبة للقاضي الأجنبي نفسه
عمال الصحيح والسليم لقواعد الإجراءات الداخلية في القانون  أكثر حرصاً على الإقاضينا المصري

 في مؤلفه إلى أن الرقابة على الاختصاص Auditويشير الدكتور ، )67()الأجنبي من القاضي الأجنبي نفسه
حقق من الداخلي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم هو من اختصاص تلك المحكمة، ولم يعد لازماً الت

جنبية التي أصدرت لاختصاص هذه المحكمة الأهذا الاختصاص، وذلك لأن عدم تحقق أي شرعية محتملة 
ونحن نعلم أن الحكم القضائي حتى يكون . )68(الحكم يكون مراقباً داخلياً عن طريق حجية الأمر المقضي به

 سواء كان )69(بة اختصاصله حجية الأمر المقضي به يجب أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم صاح
  .هذا الاختصاص نوعياً أو قيمياً أو مكانياً فإن لم يكن كذلك فلا تكون له هذه الحجية

أما في الأردن فإن الحكم الأجنبي الذي لم يكتسب الدرجة القطعية لا يجوز تنفيذه بدليل نص المادة 
ز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع يجو"هـ من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تنص على أنه /7/1

 إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بشأن الحكم بأنه لم - هـ: إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال الآتية 
، 648/99، وقد طبقت محكمة التمييز الأردنية هذا النص في القضية رقم )70("يكتسب بعد الصورة القطعية

نفاذ رفض الطلب إذا قدم لطلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة اللمحكمة التي تنظر في " أن تإذا حكم
الحكم الأجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية، وعليه فإن تقديم المحكوم عليه ما يفيد المحكوم عليه ما يثبت أن 

استئنافه للحكم الأجنبي فقدمت المحكوم لها ما يثبت رد الاستئناف ولم يقدم المحكوم عليه بعدها ما يثبت 
  .)71("اكتساب الحكم الدرجة القطعية فيكون رد طلب المحكوم له في غير محله ومخالفاً للقانونعدم 

أما في مصر فقد ذهب الفقهاء إلى إمكانية أن يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي حتى ولو كانت 
، ويستثنى من ذلك أن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم غير مختصة نوعياً ومحلياً بالفصل في النزاع

تكون مخالفة وقاعد الاختصاص المقررة في قانون المحكمة التي أصدرت الحكم تؤثر في وجود الحكم 
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وتمنع ترتيب آثاره، إذ من البديهي ألا نسمح بتنفيذ حكم أجنبي إذا كان قد صدر غير صحيح في دولة 
  .)72(المحكمة التي أصدرته

دأ لا يراقب الاختصاص الداخلي للمحكمة التي أصدرت الحكم تاركاً إذا كان قاضي التنفيذ من حيث المب
. ذلك لقانون المحكمة التي أصدرته، فيجب عليه إذاً أن يراقب الاختصاص القضائي الدولي لهذه المحكمة

  .وهذا ما سنتناوله في الفرع التالي 

  

  الرقابة على الاختصاص القضائي الدولي : الفرع الثاني 

 Competence(ه أنه يجب على قاضي التنفيذ أن يراقب الاختصاص القضائي الدولي من المتفق علي
Judiciaire internationale ( للمحكمة التي أصدرته، فما المقصود بالاختصاص القضائي الدولي؟ يراد

بالاختصاص القضائي الدولي مجموعة القواعد التي تحدد بمقتضاها ولاية محاكم الدولة وسلطتها في 
  .ل في المنازعات والمسائل ذات العنصر الأجنبي إزاء غيرها من محاكم دول أخرىالفص

 في الفصل الأول من الباب الأول )73()الاختصاص الدولي للمحاكم(لقد استخدم المشرع الأردني مصطلح 
ولقد جانب مشرعنا الأردني الصواب .  1988لسنة ) 24(من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

امه هذا المصطلح، وذلك لأن ليس من صلاحيته تحديد حالات الاختصاص الدولي للمحاكم في باستخد
جميع دول العالم، وكان عليه إلحاق كلمة المحاكم بكلمة الأردنية حتى يصبح المصطلح الاختصاص 
ي القضائي الدولي للمحاكم الأردنية، والسبب في ذلك أن المشرع في تحديده لقواعد الاختصاص القضائ

 حالات اختصاص المحاكم الأردنية فقط في النظر بالمنازعات ذات فيهاالدولي للمحاكم الاردنية يحدد 
  .العنصر الأجنبي

وفي الحقيقة أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية تختلف من ناحية عن قواعد 
، )قواعد الإسناد(نازع القوانين الاختصاص الداخلي للمحاكم الأردنية، ومن ناحية أخرى عن قواعد ت

نجد أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي يحدد المشرع فيها حالات اختصاص : فبالنسبة للأمر الأول 
المحاكم الأردنية فقط، دون تحديد المحكمة المختصة وهو ما يعبر عنه بأن قواعد الاختصاص القضائي 

قضائي الداخلي فيحدد المشرع فيها المحكمة المختصة الدولي هي قواعد مفردة، أما قواعد الاختصاص ال
، أما فيما يتعلق )74(في جميع الحالات، وهذا ما يعبر عنه بأن قواعد الاختصاص القضائي الداخلي مزدوجة

قواعد تنازع (بالأمر الثاني نلاحظ أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تختلف عن قواعد الإسناد 
الإسناد تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي حيث أن قواعد ) القوانين

أما قواعد الاختصاص القضائي الدولي فتحدد حالات اختصاص محاكم .  ولكن لا تبين حكم القانون فيها
الجانب ة ددولة ما دون تحديد المحكمة المختصة، وبالتالي فقواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد مفر

أي أنها تحدد حالات اختصاص المحاكم الوطنية دون تحديد حالات اختصاص المحاكم الأجنبية في حين 
أن قواعد الإسناد هي قواعد مزدوجة أي يتبين من خلالها سلطان القانون الوطني والحالات التي يسمح فيه 

  .المشرع الوطني بتطبيق القانون الأجنبي في دولته
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ذا الصدد إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تلازم بين قواعد الاختصاص ويجب أن نشير في ه
بمعنى أن المحكمة المختصة يصح ) قواعد تنازع القوانين(القضائي الدولي وقواعد الاختصاص التشريعي 

بأن تطبق قانون غير قانونها فيصبح أن تحدد قواعد الاختصاص القضائي للمحكمة المختصة، بينما تحدد 
د الاختصاص التشريعي قانوناً آخر غير قانون هذه المحكمة، لكن من الممكن أن تطبق المحكمة قواع

المختصة قانونها كما هو الحال بالنسبة للعقار حيث تختص محكمة موقع العقار بالمنازعة فيه وخضوع 
  .)75(العقار لقانون موقعه

لمحكمة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها في الأردن بينا فيما تقدم أن محكمة البداية الأردنية تراقب اختصاص ا
، وهذه الضوابط 1952لسنة ) 8(وفقاً للضوابط الثلاثة التي نص عليها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 

لق بالحكم الصادر عن محاكم إحدى هي مكان الإقامة، الخضوع الإداري، تعاطي الأعمال، أما فيما يتع
ن باتفاقية فيطبق بشأن تنفيذه نصوص الاتفاقية السارية المفعول بين البلدين لذلك الدول المرتبطة مع الأرد

 لضوابط إقليمية وشخصية ولي للمحاكم تتحدد بشكل عام وفقاًيتبين لنا أن حالات الاختصاص القضائي الد
قع المال وطارئة ونحن نعلم جيداً أن بعض الضوابط الإقليمية كموطن المدعى عليه أو محل إقامته أو مو

 لولاية القضاء هي عبارة عن ضوابط قابلة نسية الخصوم وضابط الخضوع الإراديالمنقول وضابط ج
للتغيير، فالسؤال الذي نود أن نثيره هنا ما هو الوقت الذي يعتد به في حال مراقبة الاختصاص القضائي 

الثالث من هذا البحث للإجابة الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم؟  وهو ما خصصنا له المطلب 
  .عليه

  

  رقابة التنفيذ على وقت توافر الاختصاص القضائي الدولي: المطلب الثالث 

لقد ذكرنا أن ضابط الجنسية أو محل إقامة المدعى أو موطنه أو موقع المال المنقول أو ضابط الخضوع 
في معرفة لمتعلق بالوقت الذي يعتد به الإرادي عبارة عن ضوابط قابلة للتغيير وبالتالي طرحنا التساؤل ا

جنبية التي أصدرت الحكم فهل يجب أن يتوافر ضابط الاختصاص الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأ
 الحكم؟ وما الحل لو هايوء العلاقة القانونية التي صدر فالقضائي الدولي وقت رفع الدعوى أم وقت نش

أو لم يكن هذا الضابط متحققاً وقت رفع الدعوى ثم تحقق بعد توافر وقت رفع الدعوى ثم تغير بعد ذلك 
  ذلك؟ وهل يشترط أن يبقى هذا الضابط إلى حين رفع دعوى الأمر بالتنفيذ؟

أ يجب أن يتوافر ضابط دم بتطبيق ما جاء في القانون الداخلي، إذ إنه من حيث المبلا ضير هنا أن نقو
رد عليه استثناء يتعلق بضابط والحل ليس مطلقاً وإنما الاختصاص القضائي وقت رفع الدعوى لكن هذا 
 من قانون أصول المحاكمات 27/2نلاحظ أن المادة : الخضوع الإرادي، فنبدأ أولاً بالخضوع الإرادي 

صاصها إذا تتختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اخ: "المدنية تنص على أن 
والخصم هو المدعى عليه لأنه هو الذي له الحق في التمسك بعدم ". احة أو ضمناً ولايتها صرقبل الخصم

اختصاص المحكمة وحسب هذا النص يجب أن يكون القبول صراحة او ضمناً والقبول الضمني لا 
 عليه واضحة مثل حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة وعدم التمسك ةيفترض، إذ يجب أن تكون الدلال

إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر "لمحكمة، لأنه بعدم اختصاص ا
، ولا يشترط في )76("تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها) 28، 27(الدعوى طبقاً للمواد السابقة 
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 أو لاحقاً ذلك قبول الخصم لاختصاص المحكمة وقت رفع الدعوى بل الممكن أن يكون سابقاً لرفع الدعوى
  .فإذا لم يقبل الصم اختصاص المحكمة صراحة أو ضمناً فلا تعتبر المحاكم الأردنية مختصة. لها

  

أما فيما يتعلق بضابط محل إقامة المدعي عليه أو موطنه أو موقع المال المنقول أو ضابط : ثانياً
 بعد ذلك، وذلك لأن ولاية  فيجب أن يتوافر أي منها وقت رفع الدعوى حتى ولو تم تغييره)77(الجنسية

، أما إذا لم تكن المحاكم الأردنية مختصة ثم حدث )78(القضاء لا تتحرك إلا بطلب المدعي برفع الدعوى
أثناء السير في الدعوى أن توافر ضابط من ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية كأن 

هب الرأي الراجح في الفقه إلى أن تحقق ضوابط يذ.  يكون المدعي عليه اكتسب محل إقامة في الأردن
ع يالاختصاص أثناء السير في الدعوى من شأنه أن يصحح الخصومة لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يض

وقت المحكمة بمعنى آخر أنه إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ثم رفعت إليها الدعوى من جديد بعد 
  .)79(ةملوقت المحكتحقق ضابط الاختصاص ففي هذا إهدار 

  

وأخيراً لا يشترط أن يبقى ضابط الاختصاص القضائي الدولي متوافراً إلى حين الأمر بالتنفيذ، والقول 
  .بخلاف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة الكثير من الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها

  

  

  الخاتمة 

  

 القول بأن الرقابة على الاختصاص الآن وقد فرغنا من استقصاء موضوعات هذا البحث نخلص إلى
لكن استثناءً من هذا .  القضائي يجب أن تنصب فقط على الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية

الإطلاق نتمنى أن يكون هناك رقابة على الاختصاص القضائي الداخلي للمحكمة التي أصدرت الحكم 
كان مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي أو بحيث تمتنع المحكمة من تنفيذ الحكم الأجنبي إذا 

المكاني المقررة في قانون دولة المحكمة التي أصدرت الحكم، لأنه من البديهي ألا نسمح بتنفيذ حكم أجنبي 
  .صدر غير صحيح في دولة المحكمة التي أصدرته 

  

ة التي أصدرت الحكم مختصة أم أما عن القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ لمعرفة ما إذا كانت المحكم
الأول ينادي بأن تكون الرقابة وفقاً لقانون المحكمة التي أصدرت الحكم، : لا، فقد لاحظنا أن هناك توجهين

والثاني يشترط بأن تكون الرقابة حسب قانون بلد التنفيذ وقد أوضحنا في ثنايا هذا البحث الانتقادات التي 
  .قف القانون الأردني منهمانا مووجهت إلى هذين التوجهين، كما بي
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ردني لم يحدد صراحة القانون الذي يرجع إليه قاضي التنفيذ من أجل التحقق من شك أن القانون الأولا 
اختصاص المحكمة الأجنبية تارة، وتارة أخرى قام بالتحديد خصوصاً في القانون الاتفاقي، إلا أن هذا 

ب من /25 وفي الحقيقة أن هذا التعارض جاء بين نص المادة التحديد لم يكن متوافقاً بل كان متعارضاً
 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول 28/3اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمادة 

أن تكون المحكمة ب من اتفاقية الرياض إلى أنه يجب /25مجلس التعاون العربي، حيث يشير نص المادة 
حكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد التي أصدرت ال

المطلوب إليه التنفيذ، أو مختصة وفقاً لنصوص الاتفاقية، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب 
نص المادة  باإختصاص بإصدار الحكم أما إليه التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها

 للمحكمة أن تنفذ الحكم الصادر من إحدى  من إتفاقية مجلس التعاون العربي فقد جاء فيها أنه يجوز 28/3
محاكم الدول المتعاقدة إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي 

مثل هذا التعارض بين النصوص في قد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن .  الدولي المقررة في قانونها
أ من /69الاتفاقيتين يمثل يمثل تنازعاً بين الاتفاقيتين وبالتالي تم حله عن طريق الرجوع إلى نص المادة 

اتفاقية الرياض، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأردن والعراق واليمن، التي 
ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الاطراف تنص على أن أحكام هذه الاتفاقية 

 من اتفاقية 28/3وبناءً على هذا النص نجد أن نص المادة .  المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها
 من 28/3ب من اتفاقية الرياض، وبالتالي لا يعمل بنص المادة /25مجلس التعاون تخالف نص المادة 

مجلس التعاون العربي في العلاقة بين الأردن واليمن والعراق، أما العلاقة مع مصر فتبقى محكومة ية قاتفا
 من اتفاقية مجلس التعاون العربي والسبب في ذلك أن مصر ليست طرفاً في اتفاقية 28/3بنص المادة 

 تفعيل حالات الرياض، وحتى لا يكون هناك تعارض بين الاتفاقيات فيما يخص موضوعنا نقترح أن يتم
الاختصاص القضائي الدولي التي حددتها الاتفاقيات بحيث يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دولة متعاقدة 
في دولة متعاقدة أخرى إذا كانت مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المحددة في الاتفاقيات 

لة التنفيذ تستأثر بالاختصاص لنفسها في النظر في السارية المفعول بين الدولتين، حتى ولو كانت محاكم دو
  .المنازعة الصادر بشأنها حكم من محكمة دولة متعاقدة أخرى

  

ب على أنه للمحكمة /7/1فقد نصت المادة ) 1952(لسنة ) 8(أما قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 
ه داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أن تنفذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم عليه يتعاطى أعمال

وتبين .  أصدرت الحكم، أو كان مقيماً داخل قضائها وحضر باختياره أمام المحكمة واعترف بصلاحيتها
لنا أن هذا النص حدد ضوابط ثلاثة  لاختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم ونحن نعلم أن 

.  فقط على هذه الضوابط الثلاثة وإنما بوجود ضوابط أخرىقواعد الاختصاص القضائي الدولي لا تقتصر 
لذلك نتمنى على مشرعنا الأردني أن يعدل النص المذكور بحيث ينص على أنه يجب على المحكمة أن 
تنفذ الحكم الأجنبي إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً دولياً عاماً وفقاً لقواعد 

نونها وألا تكون المحاكم الأردنية مختصة في الفصل في المنازعة التي أصدرت الاختصاص المقررة في قا
بشأنها حكماً من هذه المحكمة وألا يكون الأفراد قد استخدموا وسائل احتيالية من أجل جلب الاختصاص 
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القضائي لهذه المحكمة وأن يكون هناك علاقة بين المنازعة الصادر بشأنها حكم والمحكمة التي أصدرت 
الحكم، بحيث تخضع جميع هذه الأمور لرقابة قاضي التنفيذ فإذا توافرت هذه الأمور جميعها أمر قاضي 

  .التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي

  

  الهوامش

  

الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الذي يصدر في بلد أجنبي بالنسبة للقاضي الذي ينظر في دعوى تنفيذ  .1
  باسم سلطة أجنبية، انظر هذا الحكم أو هو ذلك الحكم الذي يعلن

Bernard Audit, Droit international prive, 2e edition, economica, 1997, No 443, 
P.379 

، مكتبة العالمية بالمنصورة، 1984أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، . د .2
  .357، ف 413صفحة 

  .1952لسنة ) 8(ة رقم  من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبي4م + 3م .3

خذت بذلك جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية التي وقعتها أو انضمت إليها المملكة وقد أ .4
، من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الإمارات العربية 22الأردنية الهاشمية، أنظر م

، العد 2000 نيسان 2جريدة الرسمية، في المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، المنشورة في ال
من اتفاقية التعاون ) 19(، والمادة 2000لسنة ) 12(، والمصدقة بالقانون رقم 1280، صفحة 4423

، العدد 2001/آذار/1 الجريدة الرسمية، 16/10/1998القضائي بين الأردن واليمن الموقعة بتاريخ 
من ) 2( من نفس الجريدة، والمادة ،973، النصوص المنشورة في صفحة 971، صفحة 4478

) 1(، ملحق 1954اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية، والمنشورة في الجريدة الرسمية، 
هذه الاتفاقية بالنسبة للأردن ملغية (، 647، صفحة 1954أيلول لسنة /1، الصادر بتاريخ 1195العدد 

من اتفاقية التعاون القضائي ) 22(، والمادة )ني والقضائيحسب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القانو
، 1540، صفحة 1987آب /16، 3494بين الأردن ومصر المنشورة في الجريدة الرسمية، العدد 

 الصادر في آذار 4478، أنظر الجريدة الرسمية العدد 2001لسنة ) 3(المصادق عليها بالقانون رقم 
لاتفاقية القضائية بين الأردن وسوريا، الجريدة الرسمية، من ا) 25(، والمادة 965، صفحة 2001

) 4( المصادق عليها بالقانون رقم 410، صفحة 1954أيار /16 الصادر 1182العدد ) 1(ملحق رقم 
من الاتفاقية ) 19(، والمادة 967، صفحة 4478، العدد 2001آذار /1 الجريدة الرسمية 2001لسنة 

لنصوص مشار إليها في موسوعة التشريع الأردني، للمحامي جمال عبد القضائية الأردنية اللبنانية، ا
) 32(والمادة ) 40(، دار البشير للنشر والتوزيع، صفحة 1998، )1(طبعة ) 1(الغني وآخرين، جزء 

، لسنة 3329من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، المنشورة في الجريدة الرسمية، العدد 
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، الجريدة 2001لسنة ) 2(، مصادق عليها بقانون التصدق رقم 16/7/1985 ختاري، الصادر ب1985
من اتفاقية التعاون ) 28(والمادة .  963، صفحة 2001آذار /1 الصادر 4478الرسمية، العدد 

ظمة نالقانون القضائي بين دول مجلس التعاون العربي أنظر النصوص في مجموعة القوانين والأ
وفي هذا الاتجاه ذهب القضاء .  168، صفحة 1992ة فائزة قصقص، عمان الأردنية، إعداد المحامي

 .الفرنسي

Cour de cassation, ler ch. Civ, 7Janvier, 1964 (munzer, (Rev crit, DIP. 1964. 344 
note Batiffol, Clunet 1964, 302 note Goldman, J.C.P, 1964 11, 13590, note M. 
Ancel. 

 .اص التشريعي يخرج من نطاق بحثنا الرقابة على الاختص .5

6. Alexandre (D), Les Pouvoirs du juge de L’exquatur, 1970, L.G.D.J, no 186.  
Bernard Audit, Droit international prive, 2e edition, 1997, economica, no 455.  

7. Voir Revue critique de droit international prive, 1950, P. 228, S. 1951, note 
phi-Franceskakis, J.C.P. 1950, 11, 5739, note Guiho. 

8. D. Holleaux, competence du Juge etranger et reconnaissance des jugements, 
Paris, 1975 no 10 P. 18. 

 يجب أن نشير هنا إلى أن شرط الاختصاص الدولي المباشر عبارة عن شرط لاستقبال الطلب بينما *
  .الخارجلاختصاص الدولي غير المباشر هو شرط الاستقبال القرار أو الحكم الصادر في شرط ا

9. Dominque Holleaux, Jacques foyer, Geraude de Geouffre de la pradelle, droit 
international prive, 1987, mason no 945 P. 433. 

، مجلة العلوم )دراسة مقارنة(الأجنبي حسام الدين فتحي ناصف، نظام رقابة القضاء الوطني للحكم  .10
 566 – 469 العدد الثاني، السنة التاسعة والثلاثون، صفحة 1997القانونية والاقتصادية، يوليو سنة 

 .506أنظر صفحة 

Niboyet (J.-P) Traite de droit international prive, Le conflit des juridictioins (Fin): 
Tome VI, Libraire du Recueil Sirey, 1950, P. 109. 
11. Batiffol (H), traite elemetaire de droit international prive, 6e edition, 1974, no 

755. 
، 2001ول، الطبعة الثالثة، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأذهب في هذا الاتجاه غالب الداوودي،  .12

 :  وانظر أيضا208ًدار وائل لنشر، صفحة 

Batiffol (H), droit international prive, 6e edit, 1976, Tome 11, no 719, P. 429. 
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، دار الفكر الجامعي 1999هشام صادق والدكتورة حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص،  .13
 .155بالاسكندرية، صفحة 

أة المعارف ، منش1968هشام صادق، مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دراسة مقارنة،  .14
 .123، صفحة 105الاسكندرية ف 

15. Revue critique de D.I.P., 1967, 340 note Deprez, Clunet, cour de Paris, 18 Juin 
1964, 816, note J.D Bredin. 

 : في Bartinهذه الازدواجية دافع عنها  .16

 Principes de droit international prive la lo et selon la loi et la jurisprudence, Paris, 
1932, T. 1, 206, P. 550 et s.  

، دار الفكر الجامعي 1999ولي الخاص، حفيظة السيد الحداد، القانون الدهشام صادق والدكتورة . د .17
 . من نفس المرجع154، أنظر أيضاً صفحة 153بالاسكندرية، صفحة 

18. Mohand issad, Droit international prive, les regles materielles, 1986, office des 
publication unversitaire, pp. 66-67. 

أنظر أيضا مؤلفة المترجم إلى العربية موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، جزء ثاني، القواعد المادية، 
  .72- 71، ص 1989ترجمة فائز أنجق، ديوان المطبوعات الجامعية، 

19. Dominique Holleaux, competence du juge etranger et reconnissance des 
ugements, Dallos, 1970. 

20. Bernard Audit, Droit international prive, 2e edition economica, 1997, 338. 
21. Patrick Courbe, Droit international prive, Armand Colin, Dalloz, 2000, P.180. 

Voir aussi, Yvon loussouarn, Pierre Bourel, droit international prive, 4e edition 
precis, Dalloz, 1993, no 503 P. 525. 

22. Cour de Paris, 10 November 1971, Gaz. Pal 1972, 1.209, Clunet, 1973, 229, 
note Huet. 

  : وانظر أيضاً

Cour de cassation, 1er ch. Civ, 6 fevrier 1985 (Simitch), Revue critique de droit 
international prive, 1985, P. 369. 
23. -Patrick Courbe, DIP, ibid, p. 182-183, et voir aussi, Dominique Holleaux, 

DIP, ibid, p. 435 et s, nº951 et s. 
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24. article 16 de la convention de Bruxelles sont seuls competents, Sans 
consideration de domicile: 

1. en matiere de droits reels immobiliers et de baux d’ immeubles, les tribunaux 
de l’etat contractant 0u l’ immeuble est site’; b) toutefois, en matiere de baux 
d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel tempraire pour une periode 
maximale de six mois consécutifs, sont egalements les tribunaux de L’etat 
contractant dans leguel le défendeur est domicilie a condition que le 
proprietaire et l’elocataire soient des personnes physiques et qu’ils soient 
domicilies dans le meme etat contractant. 2- 

2. En matiere de validité, de nullité ou de dissolution des société ou personnes 
morales ayant leur sie’ge sur le territoire d’un Etat contractant, ou des 
decisions de leur, organes, les tribanaux de cet Etat. 

3. En matiere de validité des incriptions sur les registres publics, les tribunaux de 
L’Etat contractant sur le territoire duquel les registres sont tenus. 

4. en matiere d’inscription ou de valadites des brevets, marqurs, dessins et 
modéles, et autres droits analogues donnant lien a dépôt ou a un 
enregistrement, les Juridictions de L’Etat contractant sur le territoire duquel le 
dépôt ou L’enregistrement a ete demande a ete effectue ou est repute avoir ete 
effectue au terme, d’ une convention internationale. 

5. En matiere texecution des décisions, les tribunaux del’Etat contractant du lieu 
de. 

 
  .22 مشار إليه في هامش  Simithقرار  .25

26. Niboyet (J.P),, Traite de droit international privé francais, Tom VI, les conflits 
des Juridictions, Recueil sirey, 1950, no 1956, P. 108, Batiffol, DIP, 5e édition, 
Tom 11, paris 1971, no 719, P. 427 yvon loussouarn et pierre Bourel, DIP, 4 
edition precis Dalioz, 1993, P. 526.  

27. M. Dominique Holleaux, les consequences de la prohibition de la Revision, 
communic ation de M, Dominique Holleaux, Travaux du comité Francais de 
droit international prive Annee’s 1980-1981 (Debats), P. 72. 

28. Cassation, 1er, ch. Civ, 8 juin 1999, J.C.P, IV, 2429. 
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 .184، صفحة 206، فقرة رقم 1988 مبادئ القانون الدولي الخاص، أحمد قسمت الجداوي. أنظر د .29

الدكتور عز الدين عبداالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية  .30
 .744، صفحة 1986كتبات، العامة للم

 .907المرجع السابق، ص .31

التفرقة بين جواز تنفيذ الأحكام الصادرة في إحدى حالات اختصاص المحاكم المصرية في حال تعلق  .32
الأمر بمواد الأحوال الشخصية للأجانب والعقودح الدولية مع جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة 

 .صرية فيما عدا من ذلك حالاتفي إحدى حالات اختصاص المحاكم الم

.  237- 236هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي دراسة مقارنة، منشأة المعارف صفحة  .33
الدكتور هشام صادق وحفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق وانظر أيضاً الأستاذ 

أن : قض المصرية التالي ومما يؤيد قول الأستاذ الدكتور هشام صادق قرار محكمة الن. 1692ص 
دوافع المجاملات ومقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر 

 في جلسة 28لسنة ) 232(الطعن رقم .  من محكمة أجنبية بالرغم من اختصاص المحاكم المصرية
ية في المرافعات  مشار إلى هذا الحكم في مصطفى مجدي هرجه، الموسوعة القضائ2/7/1964

  .675، صفحة 1995المدنية والتجارية، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، 

م، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1982محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية،  .34
 . وما بعدها 621، من أجل الوقوف على حالات الاختصاص الجوازي أنظر صفحة 617صفحة 

، دار الفكر الجامعي بالاسكندرية، 1999هشام صادق وحفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص،  .35
 وانظر أيضاً عز الدين عبداالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، 160ص 

 .904، ص 1986الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 

، مكتبة العالمية بالمنصورة، رقم 1984الدولة، ية دنمرافعات المأحمد عبد الكريم سلامة، أصول ال. د .36
  .467، صفحة 408الفقرة 

 : أنظر الاستاذ الدكتور فؤاد رياض في بحثه المعنون بـ  .37

Competence etranger et jugements etrangers dans la conception legislative 
moderne. 

، العددان الثالث والرابع، السنة السادسة والعشرون 1965ر مجلة القانون والاقتصاد، سبتمبر وديسمب
  .7، صفحة 1958مطبعة جامعة القاهرة، 

حفيظة السيد حدّاد . ، وانظر أيضاً د163حفيظة الحداد، مرجع سابق، صفحة . هشام صادق ود. د .38
ل حول قواعد ي، ولمزيد من التفص337، صفحة 362القانون القضائي الخاص الدولي فقرة رقم 

هشام خالد، قواعد الاختصاص . الاختصاص القضائي الدولي وفكرة الرابطة الوثيقة أنظر، د
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، 2000القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام، دراسة مقارنة في قوانين مصر والإمارات والبحرين، 
، 1996عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، . ، وما بعدها، وانظر أيضاً د127صفحة 

 .610- 609دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية، صفحة 
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269. 
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رفض الطلب المرفوع إلى محكمة البداية لتنفيذ حكم أجنبي في حالات وردت على سبيل الحصر 

لة ، مج"التي أوجبت أن يكون الحكم الأجنبي مكتسب الدرجة القطعية) هـ(ومنها ما وردح بالفقرة 
، 2001محامين، السنة التاسعة والأربعون، الأعداد السابع والثامن والتاسع، تموز، آب، أيلول، نقابة ال
 .1445- 1444صفحة 
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 .673، صفحة 1995الثاني، دار المطبوعات الجامعية، 
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59. Cour de casatioin (ch.Civ) 18 mars 1878, citedans, Grands arrets de la 
jurisprudence Francaise de Droit international prive, Bertrand Ancel yve 
lequette, 1987, sirey, P. 24. 

60. Civ, ler, 11 Juillet 1977, Rvue critique de droit international prive, 1978, P. 
145, note B. Audit. 

61. Bernard Audit, La Fraud a la loi, Dalloz, 1974, no 231 et s P. 174 et s. 
 . وما بعدها 170، الدار الجامعية، ص 1986عكاشة عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية، .  د .62

 .59، ص2001ائي الدولي هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القض. د .63

64. Civ ler mars 1988, D. 88.486, note    massip, Revue critique de droit 
international prive, 1989, 721, note sinay-Cytermann. 
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 .473، صفحة 412، مكتبة العالمية بالمنصورة، فقرة 1984المدنية الدولية، 

68. Bernard Audit, Droit international prive, no 455, P. 387. 
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أنظر أيضاً أستاذنا الدكتور .  254لنشر والتوزيع، صفحة ل، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة 2001
، صفحة 1966غداد، سعدون العامري، موجز نظرية الإثبات، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، ب

137.  

لأن شرط اكتساب الحكم الأجنبي الدرجة القطعية كأحد شروط تنفيذ الحكم الأجنبي يقصد به حيازة  .70
 وهذا بدوره لا يثبت إلا للأحكام النهائية، كما لو كان الحكم صادر في  بهالحكم لقوة الأمر المقضي
بأحد طرق الطعن العادية وانقضت مواعيد النهائي أو كان قابلاً للطعن فيه حدود اختصاص المحكمة 
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الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق (المقضي، القاضي إيناس الخالدي، الدفع بقوة القضية المقضية 
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على طالب التنفيذ أن يقدم عدّة ويجب أيضاً )  grande instance (تسمى دعوى التنفيذ أمام محكمة

وبالتالي . وثائق من ضمنها وثيقة تثبت بأن هذا الحكم الأجنبي قابل للتنفيذ في الدولة التي أصدرته
الأول أن يكتسب القوة التنفيذية والثاني : يترتب على إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ أثران 

ة الأمر المقضي به، ويتم الوقوف على هذين الأثرين من خلال تطبيق قانون دولة اكتسابه لحجي
 :أنظر . التنفيذ

Partick Courbe, droit international prive, precites pp 190-191. 
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز الأمر 298/3أما في مصر فتنص المادة  

 أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة - 3: عد التحقق ما يأتي بالتنفيذ إلا ب
  .التي أصدرته 
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